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قـــــانـــــون أصــــــول المحـــــاكــمات الجـــــزائــيــــــة العــــسـكـــــري
قـرر مجلس الرئاسة بجلـسته المنعقدة بتاريخ 25/
2007/7 المـصــادقــة علــى قــانــون اصــول المحــاكمــات
الجــزائيـة العـسكــري رقم 30 لـسنـة 2007 و اصـدره

بالقرار رقم .29
و فيما يلي نص القانون:

"قرار رقم )29( 
بأسم الشعب 

مجلس الرئاسة
بنــاءً علـى مـا اقــره مجلــس النـواب طـبقــاً لأحكـام
الـفقــــرة أولاً مــن المــــادة الحــــاديــــة و الـــســتــين مــن
الــدستــور و اسـتنــاداً الــى الـبنــد )ثــالثــاً( من المــادة

)73( و المادة)99( من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسة بجلـسته المنعقدة بتاريخ 25/

7/ 2007 إصدار القانون الأتي: 
رقم )30( لسنة 2007

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري 

الفصل الأول
أحكام عامة

ــــى ـــــون عل ـــســــري أحـكــــام هـــــذا القــــان المــــادة )1(: ت
العـسكـري المــشمــول بقـانــون العقـوبــات العـسكـري

رقم )19( لسنة 2007 وعلى أسرى الحرب.
المــادة )2(: تـُـشـكل بمــوجــب أحكــام هـــذا القــانــون

محاكم عسكرية تتكون من:
أولاً- محكمة ضابط التأديب .

ثانياً- المحكمة العسكرية.
ثالثاً- المحكمة العسكرية المشتركة.
رابعاً- محكمة التمييز العسكرية.

المادة )3(: المحاكمات العسكرية نوعان هما:
أولاً- المحــاكمــات المــوجــزة: وهي الـتي تجــري أمــام
ضابـط التأديب أو ضـابط التأديـب الأقدم لإصدار
الحـكم علـى مـن تحت إمــرته ضمـن نطـاق سلـطته

الجزائية.
ثـانيـاً- المحـاكمـات غيـر المـوجـزة : وهـي التي تجـري

أمام المحاكم العسكرية.
المـــــادة )4(-أولاً- تخــتــص المحـكــمـــــة العـــسـكــــريــــة
بمحاكـمة المتهم في الجرائـم التالية بـصرف النظر

عن زمن وقوع الجريمة:
أ. إذا ارتـكب العـسكـري إحـدى الجــرائم المـنصـوص
عـليهـا في قـانـون العقـوبـات العـسكـري أو القــوانين
العقـابيـة الأخـرى ولم يتـرتـب عليهـا حق شخـصي

للإفراد.
ب. إذا ارتكب الـعسكـري إحدى الجـرائم المنـصوص
عليها في القـوانين العقابيـة غير هذا القـانون ضد
عــسكــري آخــر وكــانـت مـتـعلقــة بــالــوظـيفــة يجــوز
للـمـحكـمــة العــسكــريــة أو الــسلـطــات العــسكــريــة

المختصة إيداعها إلى المحاكم المدنية للبت فيها.
ثـانياً- تختص المحكمة المـدنية في نظر الجرائم في

الحالتين الآتيتين: 
أ. إذا كــانـت الجــريمــة مــرتكـبــة مـن عــسكــري ضــد

مدني.
ب. إذا قـررت السلطة العسكريـة إيداع القضية إلى

محكمة مدنية إن كانت متعلقة 
بحقوق مدنيين.

ثـــالـثـــاً- تخـتــص المحـــاكـم المـــدنـيـــة في الـنــظـــر في
الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري. 

المـادة )5(: المحاكـم العسكـرية مـستقـلة ولا سلـطان
عليها لغير القانون.

الفصل الثاني
الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي

الفرع الأول
الإخبار عن الجرائم

المادة )6(-أولاً- على كل عسكري أن يخبر آمره عن
كل جريمـة أو موت فجـائي أو وفاة مـشتبه بـها علم
بها أو اطلع عليها وعلـى هذا الآمر تقديم الإخبار

إلى آمر الوحدة ذات العلاقة.
ثــانيـاً- لـكل من يــدعي ضــرراً من وقـوع جـريمـة أن
يــرفع قـضـيـته إلــى آمــره وعلــى الآمــر إجــراء مــا

يقتضي طبق القانون. 
ثـالثـاً- علـى كل سلطـة غيـر عسـكريـة، لحق علمـها
بــوقــوع جــريمــة يعــود الـنـظــر فـيهــا إلــى المحــاكـم
العـسكـريــة، أن تخبـر فـوراً اقــرب سلـطـة عـسكـريـة

عنها.
المـــادة )7(: للـمــدعــي العـــام العــسكــري حـق طلـب
اتخــاذ الإجــراءات القــانــونيــة في كل جــريمــة لحق
علـمه بهــا وله أن يـتــولــى بـنفــسه الـتحقـيق فـيهــا
بـنــاءاً علــى أمــر صــادر إلـيه مـن مــرجـعه الأعلــى،
وعنـدئذٍ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس

الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة )8(: إذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن
هو تحـت إمرتـه أو وجد أن هـنالـك أموراً تـستـدعي

إجراء التحقيق فله أن يتخذ ما يأتي : 
أولاً- يتولى التحقيق بنفسه .

ثانياً- أو يعين ضابطاً للقيام بالتحقيق .

ثالثاً- أو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .
الفرع الثاني

المجلس التحقيقي
المـادة)9(- أولاً- يـشكل وزيـر الـدفـاع في مقـر الـوزارة
مجلسـا تحقيقيـاً من ثلاث ضـباط في الأقل يـكون
رئيـسه وأحـد أعضـائه من الـضبـاط الحقـوقيين أو
مشـاور قانوني للـتحقيق في القضايـا التي يحيلها
إلـيه الـوزيـر أو مـن يخــوله وبعـد انـتهـاء الـتحقـيق
تـودع الأوراق الـتحقـيقيـة إلـى المـستـشـار القـانــوني
العــام لـتــدقـيـقهــا و إرســـالهــا إلــى آمــر الإحــالــة
المختص لإحالتها إلى المحكمة العسكرية المرتبطة
به أو إعــادتهــا إلــى المجلـس الـتحقـيقـي للـتحقـيق
فيها مجـدداً أو لإكمال النـواقص التحقيقـية فيها
أو لإعـادة الـنظـر في القــرار المتخـذ بـشـأنهـا ويكـون

رأي المستشار القانوني العام ملزماً. 
ثـانياً- لآمر الوحدة أن يصدر أمر بتشكيل مجلس
تحقــيقـي مــن ثلاث ضـبـــاط في الأقل مـن وحـــدته
لأجل مسـاعدته في التحقيق ويكون أقدم الضباط
رئيساً وعـند تساوي الـرتبة يكون الـضابط الحربي

رئيساً. 
ــــس ألــتـحقــيقــي او ـــــــى المجل المـــــــادة)10(- أولاً- عل
ضـابط التحقـيق أو الآمر الـقائم بـالتحقيق حـالما
ـــــالــتـحقــيق أن يــــشـــــرع يــصـله الأمـــــر الــصـــــادر ب
بـالتـحقيق في القـضيـة ويـذهب إلـى محل وقـوعهـا
إذا لــزم الأمــر ويفـتح محـضــراً و يــدون الإجــراءات

التي اتخذها . 
ثانيـاً- تسـمع أقوال كل مـن المدعي والمـدعي بالحق
الــــشخــصــي والمـــشــتـكــي والمخــبــــر والمجــنـــــى علــيه
والحـاضـريـن ومن لـه علم بـالجـريمــة علــى انفـراد

ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الأخر 
عـنــد الحــاجــة وإعــادة اســتجـــوابهـم وتــدون تـلك
الأقــوال في المحــضـــر وبعــد تـلاوتهـــا علـيهـم يـــوقع
علــيهــــا رئــيــــس المجلـــس الــتـحقــيقــي أو القــــائــم
بــالـتحقـيق مع الـشخـص الــذي دونت أقــواله، وإذا
لم يكن قـادراً على الـتوقيـع فتأخـذ بصمـت إبهامه
الأيــســر وإذا امـتـنع عــن ذلك فـيــدون امـتـنــاعه في

المحضر.
ثالثاً- للمتهم إذا كان حاضراً أن يناقش أي شاهد
مـن شهــود الإثـبــات وان يــطلـب سـمــاع أي شــاهــد
يـسميه ولـلقائـم بالـتحقيق أن يقـرر إجابـة الطلب

أو رفضه على أن يدون ذلك في المحضر. 
رابعـاً- إذا ظهـر لـلمجلـس أو القـائم بـالتـحقيق أن
الواقعـة لا تعد جـريمة أو انه لا وجه للاتهـام لعدم
تحقق المـســؤولـيــة أو لعــدم وجــود أدلــة تــصلح لان
تكـون أسـاسـاً للاتهـام أو لـتحقق المـســؤوليـة فله أن
يقـرر غلق القضيـة والإفراج عن المتهـم فوراً إن كان
موقـوفاًً ويـرفع الأوراق التحـقيقيـة إلى الآمـر، أما
إذا ظهــر أن الـــواقعـــة تعــد جــريمــة ووجــدت أدلــة
تــصلـح لان تكــون أســاســاً لـلاتهــام فـيقــرر إسـنــاد
الـتهـمــة إلـيه وفق المــادة القــانــونـيــة المـتـعلقــة بهــا

ويرفع الأوراق إلى الآمر. 
خامـساً- للـقائم بـالتحقـيق أو المجلس الـتحقيقي
أن يأمـر بتـوقيف المتهـم إذا رأى ما يـدعو إلـى ذلك
علـى أن يـدون سـبب التـوقـيف في المحضـر وعلـى أن
يراعـى الفـترة الـقانـونيـة المنصـوص عليهـا في هذا
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الممثلـة في اللجنـة ويكـون لهـذه اللجنـة صلاحـيات
واختصـاصات المجلس ألتحقيقي المنصوص عليها
في هذا القانون. ولها أن تقرر إحالة أية قضية إلى
قاضي الـتحقيق المختـص إذا وجدت أنهـا لا تتعلق

بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشأن باتا.
رابعـاً: فيما عـدا القرارات المتخـذة بإحالـة القضية
إلـــى قـــاضـي الـتـحقــيق المخـتــص تـــرسل الـلجـنـــة
قـراراتها في القـضايـا إلى دائـرة المستـشار القـانوني
في الجهـة الـتي يـنتـسـب إليهــا المتهـم ليقـوم بـدوره

بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية المشتركة.
خــامــســاً: تــرسـل الأحكــام الـصــادرة مــن المحكـمــة
العــسـكـــريـــة المــشـتـــركـــة إلـــى محـكـمـــة الـتـمـيـيـــز
العــسكــريــة تلقــائيــا خلال )30( ثـلاثين يــومــاً من

تأريخ القرار.
الفرع الرابع

محكمة التمييز العسكرية
المـادة )39(-أولاً- تـؤلف بــاقتــراح من القـائـد العـام
للقوات المـسلحة ومـوافقة مجلـس الوزراء محـكمة

تمييز عسكرية على النحو الآتي:
أ- رئـيس بـدرجـة قــاضي من الـصنـف الأول ينتـدب

من محكمة التمييز الاتحادية. 
ب- نــائـبــان للــرئـيــس لا تقل رتـبــة أي مـنهـمــا عـن
عميد حقوقي، ولديه خدمة قانونية أو قضائية لا

تقل عن )12( اثنتي عشرة سنة. 
ج- أربعــة أعــضـــاء أصلـيـين وواحــد احـتـيــاط مـن
الـضـبــاط الحقــوقـيـين لا تقل رتـبــة أي مـنهـم عـن
عقـيــد حقــوقـي ممـن لــديهـم خــدمــة قــانــونـيــة أو

قضائية لا تقل عن )10( عشر سنوات.
ثانياً- تـشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار
مـن القــائــد العــام للقــوات المــسلحــة هيـئتــان علــى

النحو الآتي:
أ- الهـيئــة المـتخـصـصــة الأولــى وتتــولــى النـظــر في
الأحكـام والقرارات الـصادرة من المحـاكم العسكـرية
وفـق أحكــام قــانـــون العقــوبــات العــسكــري رقـم )(

لسنة 2007 .
ب- الـهيئـة المتخـصصـة الثـانيـة وتتـولـى الـنظـر في
الأحكـام والقرارات الـصادرة من المحـاكم العسكـرية

وفق أحكام القوانين العقابية الأخرى.
ثـالثـاً- تنعقـد أي من الـهيئتـين المنصـوص عليهـما
في الفقـرتين )أ( و )ب( مـن البنـد )ثـانيـا( من هـذه
المــادة بــأمــر مـن رئـيــس المحكـمــة وبــرئــاســة نــائـب
الــرئـيــس وعــضــويــة اثـنـين مـن أعــضـــاء المحكـمــة

وتصدر قراراتها بالاتفاق.
رابعـــاً-أ- يكـتـمل نـصـــاب انعقــاد الهـيـئــة العــامــة
لمحكمة التميـيز العسكرية بـحضور رئيس المحكمة

وعضوية نائبي الرئيس والأعضاء الأصليين.
ب- تـتخــذ الهـيـئــة العــامــة قــراراتهــا بــالاتفــاق أو

بالأكثرية في الحالات الآتية:
1- أحكام الإعدام.

2- القـضــايــا الـتـي اخـتلفـت بــشــأنهــا آراء الهـيـئــة
المتخصصة .

3- قضايا إعادة المحاكمة.
4- القـضــايــا التـي يقــرر رئيـس المحـكمــة عــرضهــا

على الهيئة العامة.
الفرع الخامس

إحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية
المــادة )40(- أولاً- للقــائــد العــام للقــوات المــسلحــة
والـوزيــر أو رئيـس أركــان الجيـش أو مـن يخــوله أي
مـنهـمــا إحــالــة المـتهـم إلـــى المحكـمـــة العــسكــريــة
المخــتــصــــة إذا رأى أن الأدلــــة كــــافــيــــة لإدانــته عــن

التهمة المنسوبة إليه.
ثــانيــاً- لقــائــد الفـيلق ولقــائــد الفــرقــة أو من هــو
بمنصـبيهما، أو من يخـوله أي منهما إحـالة المتهم
إلى المحكمة العـسكرية المختـصة لمحاكمته، إذا رأى

أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة إليه.
ثـالثـاً- يعـد قـادة القيـادات آمـري إحـالــة للمحـاكم
العــسكــريــة القــريـبــة مـن وحــدة العــسكــري أو مـن

يخوله وزير الدفاع.
رابعاً- ترفق بالقضية ألاوراق الآتية:

أ- أمـر الإحـالـة إلــى المحكمـة العـسكـريــة ويجب أن
يــتــضــمــن هــــويــــة المــتهــم واســم رئــيـــس المحـكــمــــة
العــسـكـــريـــة وأسـمـــاء عــضــــويهـــا والمـــدعــي العـــام

العسكري.
ب- الأوراق الـتحقيقـية الـواردة من دوائـر الشـرطة

أو الجهات التحقيقية الأخرى.
ج- جـدول الضـبط لـلمتـهم وكنـيته إن كـان جنـديـاً
أو ضــابط صف أو نـائب ضـابـط وخط خــدمته إذا

كان ضابطاً.
د- قــائمـة ذمم المـتهم المـتضـمنــة بيـانـاً مفـصلا عن

ديون الحكومة المترتبة عليها.
ــــــدرج فــيهــــــا هـ - ورقــــــة الاتهــــــام الــتــي يجــب أن ت
الجــريمــة المــسـنــدة إلــى المـتهـم والمــادة القــانــونـيــة
المنطبقة عليها وتـاريخ وقوعها وخلاصتها على أن

تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.
و- جمـيع الأدلـة الـتحـقيـقيـة المـتعلقـة بـالجـريمـة

العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها.
خامسـاً- تعطى نسخة من الأوراق التحقيقية إلى
وحــدة المـتهـم للاطـلاع علـيهــا وتــزويــده بـنــسخــة
منهـا. المـادة )41(: علـى رئيـس المحكمـة العـسكـريـة
عنـد ورود أمر الإحـالة أن يـدقق الأوراق المـرفقـة به
فـإن وجـدهـا كــاملــة يعين يـومـاً لـلمحــاكمــة خلال
سبعـة أيـام في دعــاوي الجنـح وخلال خمـسـة عـشـر
يــوم في دعــاوي الجـنــايــات مـن تــاريخ ورود الأوراق
الـتحقيقيـة ويخبـر أعضـاء المحكمـة والمدعـي العام
ويـبـلغ الأشخــاص المــطلــوب حـضــورهـم، وإن وجــد
فيها نواقص تحقيقيه فعليه إعادتها إلى مرجعها

لاستكمال تلك النواقص.
المادة )42(: لا يكون رئيساً أو عضوا أو مدعيا عاما
أو ضــابـطــا حقــوقيــا معـينــا للــدفــاع عـن المتـهم في

المحكمة العسكرية كل من:
أولاً: المـتـضــرر مـن الجــريمــة أو له مــنفعــة مــالـيــة

متعلقة بالجريمة المنظورة.
ثــانيــاً: المتـصل بــالمتـهم أو بــالمتـضــرر من الجـريمـة
بقرابة نسبية أصلاً أو فـرعاً إلى الدرجة الثالثة أو
كـان ذا قـرابـة صهـريـه معهمـا إلـى الـدرجـة الثـانيـة

وإن نزلت.
ثالـثاً: الآمر بـإحالة المـتهم إلى المحكـمة العسـكرية
أو القـائم بـالتـحقيق في جـرمه أو الآمـر الـذي رفع

تقرير الجريمة عن المتهم.
رابعــاً: الــشــاهــد أو الخـبـيــر المــسـتـمَعــة إفــادته في
الـدعــوى وكل من أبـدى رأيـا قـانــونيـاً تحـريـريـاً في

أوراق القضية.
الفصـل الرابـع

إجراءات المحاكمة
الفرع الأول
قواعد عامة

المــادة )43(: للـمـتهـم وللـمـتـضــرر مـن الجــريمــة أن
يـوكل محامياً للـدفاع عنه أمام المحكمـة العسكرية
وإذا لــم تكـن للـمـتهـم القــدرة علــى تــوكــيل محــام
تقــوم المحكـمــة العــسكــريــة بــانـتــداب محــام له في
الجــرائـم الجـنــائـيــة، وتحــدد أتعـــابه وفقــا لمــا هــو
مـنــصــــوص علــيه في قـــانـــون أصـــول المحـــاكـمـــات
الجـــزائـيـــة رقـم )23( لــسـنــــة1971 المعـــدل ولـيــس
لـلمحكمة الحق بـالمباشـرة بإجراءات المحـاكمة قبل

حضور المحامي المنتدب.
المــــادة )44(-أولاً- تـكــــون المحــــاكــمــــات في المحــــاكــم
العــسكــريـــة علـنـيــة غـيـــر أن لهـــا أن تقــرر إجــراء
المحــاكـمــات كلهــا أو بعـضهــا بـصــورة ســريــة لأحــد

الأسباب التالية:
أ - إذا كـــانـت الجـــريمـــة تــتعـلق بـــالأخلاق والآداب

العامة.
ب- المحافظة على الأمن العام.

ج- إذا كــان هنـاك مـا يـدعـو إلـى الإضـرار بــالجهـة
العسكرية.

ثانياً- لا يجوز حـضور من هو أدنى رتبة من المتهم
في المحــاكمــات العلـنيــة إلا إذا كــانـت له علاقــة بهــا
ولــرئـيــس المحكـمــة إخـــراجه مـن قــاعـــة المحكـمــة

لأسباب انضباطية.
ثالثاً- لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة
كل من يـخل بضـبط الجلـسـة وله أن يمـنع حضـور
كل مـن لم يـكملــوا سن )15( الخـامـسـة عـشــرة من

العمر.
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خـطـأ أو صــدرت من ضـابـط غيــر مخـول بـالحـكم،
فعلــى الآمــر الأعلــى رتبــة تـبلـيغ ضــابــط التــأديب
الأقــدم أو ضــابـط الـتــأديـب بـتعــديـل العقــوبــة أو
إلغــائهــا خلال )60( سـتين يــومــا من تــاريخ صــدور

القرار بالعقوبة.
المــادة )31(: تجــري المحــاكمــة في الــدعــوى المــوجــزة
أمــام ضــابــط التــأديب الأقــدم أو ضــابــط التــأديب

وفق ما يأتي:
أولاً- يـبلغ قــائــد الفــرقــة أو مـن يخــولـه أو من هــو
بمنـصبه أو أمـر الـوحـدة شـفهيــا أو كتــابيـا ضــابط
الـتــأديـب الأقــدم أو ضــابــط الـتــأديـب بمحــاكـمــة

المتهم. 
ثــانـيــاً- يقــوم ضــابـط الـتــأديـب الأقــدم أو ضــابـط
التــأديـب بتـعين يــوم للـمحــاكمــة وتـبلـيغ المـتهـم به
ويعـطى فترة لا تقل عن )72( اثنان وسبعون ساعة

قبل المحاكمة لتحضير دفوعه.
ثــالـثــاً- يقــوم ضــابـط الـتــأديـب الأقــدم أو ضــابـط
ـــاسـتـــدعـــاء المــتهــم لغـــرض المحـــاكـمـــة الـتـــأديـب ب
وللـمــتهـم اسـتـــدعـــاء احـــد آمــــريه أو احـــد أفـــراد

الوحدة لحضور المحاكمة.
رابعــاً- في اليــوم المعـين للـمحــاكمــة يحـضــر المتـهم
وبعــد أن يفهمه ضـابـط التـأديب الأقـدم أو ضـابط
التأديب لضابط التـأديب بخلاصة التهمه المسندة

إليه يجري استجوابه عنها.
خــامـســاً- الأقــدم وضــابـط الـتــأديـب أن يـسـتــدعـي
المــشــتكـي أو المخـبــر أو المــدعـي بـــالحق الــشخــصـي
والــــشـهــــــود لــــســمــــــاع شـهــــــاداتـهــم ولـه أن يـعــيــــــد
استجـوابهـم كمـا أن له أن يـسـمع أي شهـادة أخـرى

لتأييد الاتهام آو نفيه. 
ســادســـاً- للـمـتهـم الحــريــة الـتــامــة في مـنــاقــشــة

الشهود.
سابعـاً- للمتهـم الحق في السكـوت ولا يُسـتنتج من

ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده. 
ثــامـنــاً- للـمـتهـم الحق في اخـتـيــار ضــابــط يحـمل
رتبــة لا تقل عـن رتبــة ضــابــط التــأديـب من وحــدة
المــتهــم يحــضـــر مـعه إثـنـــاء الـتـحقــيق لــيقــــدم له
المساعـدة وفي حالة ثـبوت التهمـة على المـتهم فعلى
ضــابــط التــأديب تــدويـن التـهمــة في بيــان مـكتــوب
تعطـى نـسخــة منه إلـى المـتهم مع نـسخ من جـميع
الأدلــــة المـــــوثقــــة الــتــي تم اعــتــمــــادهــــا في إثــبــــات

مقصريته.
تاسعـاً- يمنح المتهم )24( أربـع وعشرين سـاعة قبل

إجراء المحاكمة لتحضير دفاعه.
عــاشــراً- إذا ظهــر أن الأدلــة المقــدمــة غـيــر كــافـيــة
ـــة المــتهـم فــيقـــرر الإفـــراج عــنه فــــورا وإطلاق لإدان

سراحه ما لم يكن مطلوباً أو موقوفا لسبب أخر.
حــادي عشـر- إذا ظهـر أن الفعل المـسنـد إلـى المـتهم
يعــد جــريمــة مـن جــرائـم الـضـبــط فله أن يـصــدر
الحكـم علـيه بــالـعقــوبــة المـنــاسـبــة ضـمـن نــطــاق

سلطته الجزائية.
ثــاني عـشــر- أذا ظهــر أن الفعل المــسنـد إلـى المـتهم
ممـا يسـتحق عقوبـة اشد ممـا هو ضمـن سلطته أو
أن جــريمتـه ليـسـت من جــرائم الــضبــط فعلـيه أن
يصـدر قـراره بـإحـالـة القـضيـة إلـى آمـر الـوحـدة آو

الرتبة الأعلى.
ثــالث عـشــر- علــى آمــر الــوحــدة أو الــرتبــة الأعلــى
ــى عـنــد وصــول القـضـيــة إلـيه أن يـصــدر قــراره إلـ
ــاقـبــة المــتهـم ونــوع ــأديـب الأقـــدم بمعـ ضــابــط الـتـ

العقوبة ومقدارها أو أن 
يحيلهـا إلى المـشاور القـانونـي لأخذ رأيـه القانـوني
في تشـكيل مجلـس تحقيقـي للتحقـيق في القضـية
أو لإحـالتهـا إلـى المحكمــة المختصـة لإصـدار القـرار

فيها.
المادة )32(: على كل ضابط تأديب أو ضابط تأديب
أقــــدم أن يمـــســك سجـلا بجــــرائــم الــضــبــط الــتــي
تجــري محــاكـمـتهــا أمــامه حــسـب الـنـمــوذج الــذي
يعــده وزيــر الــدفــاع أو مـن يخــوله ويــدون فــيه كل

حكم يصدره في تلك الجرائم.
الفــرع الثاني

المحكمة العسكرية
المــادة )33(- أولا- تــشكـل المحكـمــة العــسكــريــة مـن
رئـيــس لا تـقل رتـبــته عــن عقـيـــد حقــوقـي ولــديــة
خـدمـة قـانــونيــة لا تقل عـن )12( أثنـى عـشــر سنـة
وعضوين لا تقل رتبـة أي منهما عن مقدم حقوقي

وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي.
ثانيـا- يشـترط في كل مـن رئيس وعـضوي المحـكمة

ما يأتي:
أ- أن لا يكــون مـحكــومــا علـيه بجـنــايــة آو جـنحــة

مخلة بالشرف.
ب- أن لا يـوجـد دليل علـى ارتكـابه جـرائم حـرب أو

أعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان.
ج- أن لا يكــون احــد عـنــاصـــر الأجهـــزة القـمعـيــة

للنظام السابق. 
د- أن يكون حسن السمعة والسلوك.

هـ - أن لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث. 
المـادة )34(-أولاً- تــشكل دائـرة بــاسم دائـرة الادعـاء
العــام يــرتبـط بهــا كــافــة المــدعــون العــامــون إداريــاً

وفنياً وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام.
ثانيـاً- يتولى الادعـاء بالحق العام ضـابط حقوقي
يحـضــر المــرافعــات ويقــدم المـطــالعــات والــطلـبــات

والدفوع القانونية.
ثــالثــاً- يقــدم المــدعـي العــام العــسكــري الـطـعن في
الأحكــام إلــى محـكمــة الـتمـييــز العــسكــريــة وعلــى
المــشــاور القــانــونـي إرســال القـضـيــة إلــى المحكـمــة

معززة بمطالعة. 
رابعــاً- يــشتــرط في المــدعـي العــام العــسكــري تــوفــر
الـشــروط المنـصــوص علـيهــا في الـبنــد )ثــانيــا( من

المادة )33( من هذا القانون. 
المـادة )35(: للمتهم المحال على المحكـمة العسكرية
في قضـايا الجـنايـات توكـيل احد المحـامين المـدنيين
وفي حـالـة عـدم وجــود محــامي يـنتــدب له محــامي

تدفع أجوره من خزينة الدولة. 
المـادة )36(: يشتـرط فيمن يعـين مستـشارا قـانونـيا

عاما في وزارة الدفاع ما يأتي:
أولاً- أن لا يـقل عــمـــــره عــن )45(خــمـــــس وأربعــين

سنة. 
ثانيـاً- أن تكون لـديه خدمـة أو ممارسـة قانـونية أو
قــضــائـيــة في المحــاكـم أو الــدوائـــر القــانــونـيــة في
الوزارات أو الجهـات غير المـرتبطـة بوزارة أو كـلاهما

مدة لا تقل عن )20( عشرين سنة. 
المادة )37(: يعين في دائـرة المستشـار القانـوني العام
وفي كل من الرئاسات والقيـادات والفرق والمديريات
والــدوائــر الأخــرى عــدد من المـشــاوريـن القــانــونين
والمــشــاوريـن المــســاعــديـن يمــارســون الــصلاحـيــات

المخولة لهم من المستشار القانوني العام.
الفرع الثالث

المحكمة العسكرية المشتركة
المـــادة )38(- أولاً- يــشـكـل القـــائــــد العـــام لـلقـــوات
المــسلحــة وبــاقـتــراح مـن وزراء الــدفــاع والــداخلـيــة
والأمن الــوطنـي ورئيـس جهـاز المخـابــرات محـكمـة
عـسكـريـة مـشتـركـة من ثلاثـة ضبـاط حقــوقيين لا
تقل رتبهم عن عقيـد حقوقي أو مـوظف مدني من
جهاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني ممن لديهم
خـدمـة أو ممـارسـة قـانـونيــة لا تقل عن اثـني عـشـر
سنة ومـدعي عام عسكري يسمـيه وزير الدفاع على
أن يكـون رئيـس المحكمـة من الـضبـاط الحقـوقـيين
في القــوات المــسلحــة واحــد الأعـضــاء مـن ضـبــاط
الــشــرطــة الحقــوقـيـين والأخــر مـن ضـبــاط جهــاز
المخـابــرات أو وزارة الأمن الـوطـني مـن الحقـوقـيين
لحــسـم القـضــايــا الـتـي تحــدث بـين إفــراد الجـيــش
ومنـتسبي وزارتـي الداخليـة والأمن الوطـني وجهاز
ـــرات الـــوطـنــي العـــراقـي وتــصـــدر قـــراراتهـــا المخـــاب

بالأكثرية.
ثـانيـاً- يـشكل وزيـر الـدفـاع لجنــة تحقيق مـشتـركـة
بـرئاسـة ضابط حقـوقي لا تقل رتبته عـن عقيد في
ـــة ممــثلـــــــين عــن كــــــــــل مـن ــش وعــضـــويــــــــــ الجـيـــــــــــــــ
وزارة الـــــداخلــيــــة ووزارة الــــدولــــة لـــشــــؤون الأمــن
ـــرات الـــوطـنــي العـــراقـي الـــوطـنــي وجهـــاز المخـــاب
للـتحقـيق في القـضـايـا الـتي تحــدث بين مـنتـسـبي

تلك الجهات.
ثـــالـثــــاً- تقـــوم الـلجـنـــة الـتـحقــيقـيـــة المــشـتـــركـــة
بـالتحقيق في الـقضايـا التي تـودعها إليهـا الجهات
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التوقيف بـأمر من السلـطة التي أمـرت بتوقيفه أو
مـن الــسلـطــة الـتحقـيقـيــة الـتـي أجــرت الـتحقـيق
مـعه. ثانياً- مع مـراعاة حكم البـند )أولا( من هذه

المادة يُشعَر رئيس أركان الجيش وقائد
الفـرقـة أو آمـر اللــواء عنـد إخلاء سـبيـل الضــابط

من التوقيف للعلم فقط.
المادة )25(- أولاً- إذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب
مــا أن تفـتيـش مــسكـن العــسكــري أو الكــشف علـيه
قــد يـســاعــد الـتحقـيق في الـعثــور علــى مـسـتنــد أو
ماله مـساس بـالجريمـة فعليهـا أن تستحـصل أمرا
ـــالــتفـتـيــش مــن محـكـمـــة الـتـحقــيـق قــضـــائـيـــا ب
المختصة ويكــون التفتيش بإشـراف القاضي ووفقا

لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية 
رقم )23( لسنة 1971 . 

ثـانيـاً- أذا ظهر لـلمحكمـة العسـكريـة لسبـب ما أن
تفـتـيــش مــسكـن العــسكـــري أو الكــشف علـيه قــد
يسـاعـد التحقـيق في العثـور علـى مـستنـد أو مـا له
مـســاس بــالجــريمــة فلهــا أن تـصــدر أمــرا قـضــائيــا
بالتفـتيش ويكـون التفتيـش وفقا لمـا هو مـنصوص
عـليه في الـبنــد )أولا( من هـذه المــادة علــى أن تعين
المحـكمــة احــد أعـضــائهــا لـلمـشــاركــة فـيه ولعـضــو
المحـكمــة طلـب ضبـط أي مـسـتنــد أو أي شئ آخــر

مما هو مطلوب ويُستفيد منه في التحقيق. 
الفصل الثالث

اختصاص المحاكم العسكرية
الفرع الأول

محكمة ضابط التأديب
المـادة )26(- أولاً- يـسـمي أمـر الـوحـدة العـسكـريـة،
سـريـة كــانت أم فـوجــا أم كتـيبـة في وحــدته ضـابـط
تـأديب لا تقـل رتبته عـن نقيب لمحـاكمـة من هم في
وحــدته مـن المــراتـب مـن جـمـيع الــرتـب، وتـصــادق
الأحكـام التي يـصدرهـا أو تنقـض أو تعدل مـن أمر

الوحدة .
ثـانيـاً- يـسمي قـائـد الفـرقـة في كل وحـدة عـسكـريـة
لـواء فمـا فـوق أو بمـستـواه، ضــابط تـأديب أقـدم لا
تقل رتـبـته عـن مقــدم لمحــاكـمــة ضـبـــاط الفــرقــة
والضـباط في الدوائـر والمديريــات المعادلــة لها ممن
هم دون رتبة مقـدم عن الجرائم الانضبـاطية التي
يــرتكـبــونهــا، وتـصــادق الأحكــام الـتـي يـصــدرهــا أو
تعـــدل أو تــنقــض مـن قـــائــــد الفـــرقـــة أو مـن هـــو

بمستواه أو من يخوله أيا منهما.
ثــالـثــاً- عـنــد وقــوع الجــريمــة الانـضـبــاطـيــة مـن
الـضــابــط ممن هــو بــرتبــة مقــدم فمــا فــوق يـُـشكَّل
مجلــســا تحقـيقـيــاً ويـصــدر المجلــس قــراره الــذي
يعــرض علــى الآمــر لـلمـصــادقــة علـيه أو نقـضه أو

تعديله. 
رابعــاً- يكــون الـطعـن في قــرارات ضــابـط الـتــأديـب
الأقدم أو ضابط التـأديب لدى المشاور القانوني في
الفـرقــة خلال )30( ثلاثين يـومـا من تـاريخ صـدور
القــرار بنـاء علـى طلـب من المحكـوم عـليه أو وكـيله
ـــالــنقــض أو ـــونـي ب وتـكـــون قـــرارات المــشــــاور القـــان

التصديق أو التعديل باتة. 
خــامـســاً- يكــون الـطعـن في القــرارات الـصــادرة من
المجــالــس الــتحقـيقـيــة المــشـكلــة لــدى المــسـتــشــار
القانـوني العام خـلال )30( ثلاثين يومـاً من تاريخ
صــدور القــرار وتكــون قــرارات المــستـشــار القــانــوني

العام بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة.
ســــادســــاً- إذا انـتـقل مـن ارتـكـب إحــــدى الجــــرائـم
الانــضـبــاطـيــة إلــى وحــدة أخـــرى، يقــوم ضــابــط
التـأديب في الـوحـدة الجـديـدة بمحـاكمـته عن تلك

الجريمة.
سـابعاً- يـكون القـائد الـعام للقـوات المسلحـة ووزير
الــدفــاع ضــابــطي تــأديب لــوحــدات الجيـش كــافــة،
ويكــون مفـتــشــو الجـيــش ضـبــاط تــأديـب لجـمـيع

وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها.
ثـامنـاً- يتـولى ضـابط التـأديب أو ضـابط التـأديب
الأقــــدم القـيـــام بـــالإجـــراءات الـتـحقــيقـيـــة حـــال
حصـول علمه بـالجريمـة الانضـباطـية بعـد تبليغه

بها من قائد الفرقة أو الأمر.
ــــاسعـــاً- يــسـمــــى في كل مــن الفـيـلق والمـــديـــريـــة ت
والــدائــرة والتــشكـيلات الأخــرى ضــابـط تــأديب لا
تقل رتبته عن عقيـد لإجراء محاكـمة من هو دونه
رتبـة ويـنتــسب إلـى هــذه القيـادات أو المـديـريـات أو
الــدوائــر أو التــشكـيلات، ويكــون الـطـعن في قــرارات
ضــابــط التــأديب لــدى المــستـشــار القــانــونـي العــام
خـلال )30( ثلاثين يـومــا من تـاريخ صـدور القـرار،
وتكـون قرارات المستشار القـانوني العام بالنقض أو

التصديق أو التعديل باتة.
المــــادة )27(: تـــشــمل جــــرائــم الــضــبــط الجــــرائــم
الانـضباطـية المنـصوص علـيها في قـانون العقـوبات
العــسكــري رقـم )( لــسـنــة )( والمخــالفــات بـصــورة

عامة. 
المــــادة )28(- أولا- تجــــرى المحــــاكـمــــة في الــــدعــــوة
المــوجــزة مـن اقــرب ضــابــط تــأديـب أقــدم ممـنــوح

سلطات جزائية.
ثــانـيـــا- للقــائــد الأعلــى تـبلـيغ ضــابـط الـتــأديـب
الأقــدم الــذي يكــون تحت إمــرته آمــر وحــدة المتـهم
إجراء المحـاكمة الموجزة مبـاشرة في إحدى الحالات

الآتية: 
أ- إذا وقعت الجريمة علنا.

ـــــة الآمـــــر ـــــى إهـــــان ب- إذا انــطـــــوت الجـــــريمــــــة عل
العسكري.

ج- إذا وقع الفعل من عـدة أشخاص يـنتسبـون إلى
الوحدات الموجودة تحت إمرته. 

د- إذا علـم أمــر الــوحــدة الأدنــى بــالـفعل ولـم يقـم
بتـبلـيغ ضــابــط التــأديب لمحــاكمــة المـتهـم واتخــاذ

الإجراءات القانونية بحقه 
هـ- إذا لم يــوجــد ضــابـط تــأديب قــريـب ذو سلـطــة
ــــوب ـــــالقــــرب مــن وحــــدة المــتهــم المــطل جــــزائــيــــة ب

محاكمته.
المادة )29(-أولا- أ- لضابط التـأديب عند محاكمة
ــــات الــضــــابـــط أن يفـــــرض علــيه إحــــدى الـعقــــوب
ـــــون المــنــصــــــوص علــيهـــــا في المـــــادة )79( مــن قـــــان

العقوبـات العسكـري رقم )( لسنة .2007
ب- يجـوز الجـمع بين عقـوبـة التـوبيخ وأيـة عقـوبـة
أخــرى مــن العقــوبــات المـنـصــوص علـيهــا في المــادة
)79( مـن قانـون العـقوبـات العسـكري رقـم )( لسـنة

. 2007
ثانيا- أ- لضابط التأديب عند محاكمة المراتب أن
يفرض إحـدى العقوبـات المنصـوص عليهـا في المادة
)80( مـن قانـون العـقوبـات العسـكري رقـم )( لسـنة

 . 2007
ب- لا يـجوز فـرض عقـوبة الحـجز إلا عـلى مـن هو
بــرتـبــة جـنــدي أو جـنــدي أول أو نــائـب عــريف ولا
يجــوز الجـمع بـين عقــوبــة الاحـتجــاز وأيــة عقــوبــة

أخرى باستثناء قطع الراتب.
ج- لا يجـوز الجـمع بين عقـوبـة تنـزيل الـرتبـة وأيـة

عقوبة أخرى.
د- يجـوز الجـمع بين عقـوبــة التــوبيخ وأيـة عقـوبـة

أخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة.
ثــالـثــا- للقــائــد العــام للقــوات المــسلحــة والــوزيــر
وضـابـط التـأديب الأقـدم وضـابـط التـأديب إصـدار
قـرار بتضـمين العسكـري استنـادا إلى قـرار المجلس
التحقـيقي أو القـائم بـالتحقـيق إذا أدى فعله إلـى
حصـول ضـرر إضـافـة إلـى العقـوبـات الانـضبـاطيـة
التـي يفــرضهــا ضـمن صـلاحيـته القــانــونيــة علــى

النحو الأتي:
أ- القـائد العـام للقـوات المسـلحة بمـا لا يزيـد على

)1500000( مليون وخمسمائة ألف دينار. 
ب- وزيــر الــدفــاع بمــا لا يــزيـــد علــى )1000000(

مليون دينار.
ج- ضـــابــط الـتـــأديـب الأقـــدم بمـــا لا يـــزيـــد علـــى

)750000( سبعمائة وخمسين ألف دينار. 
د- ضــابـط الـتــأديـب بمــا لا يــزيــد علــى )500000(

خمسمائة ألف دينار.
المــــادة )30(: يـُـنفــــذ الحـكـم الــصــــادر مـن ضــــابــط
الـتــأديـب الأقــدم أو ضــابـط الـتــأديـب بعــد تـبلـيغ
المحكـوم عـليه بـالحـكم ولا يجـوز تعــديله أو إلغـاؤه

بعد ذلك إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً- إذا قــــدم المــتهــم طعــنـــــا خلال مــــدة الــطعــن

القانونية.
ثــانيـاً- إذا كـانـت العقـوبــة المحكـوم بهـا قـد صـدرت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

لغرض إيداعها إلى ضابط التأديب الأقدم.
المــادة )17(: يحـيل آمــر المـنـطقــة أو قــائــد الفــرقــة
المختـص الأوراق الـتحقـيقيــة المعـروضـة عـليه إلـى

المشاور القانوني.
للفرقـة وبعد اخذ رأيه القـانوني فيهـا يكون له إما
اسـتعـمــال ذات الــسلـطــات الـتـي لآمــر الــوحــدة أو
إحالـة الأوراق التحقيقـية إلـى المحكمـة العسكـرية

للبت في القضية.
المـادة )18(: لوزيـر الدفـاع سحب الـتحقيق الإداري
وإيداعه إلى سلطـة تحقيق أخرى وله إلغاء القرار
الصـادر من أيـة سلطـة تحقـيقيـة أو أي قـرار صـادر
فيهـا استنـاداً لإحكـام المـادتين )16( و)17( من هـذا
القـانـون وذلـك خلال )30( ثلاثين يـومـاً من تـاريخ
لُحـــوق علـمه بـه علــى أن لا يــزيــد بــأي حــال مـن
الأحـوال علـى سنـة واحدة مـن تاريـخ صدور الـقرار
وله في هذه الحالـة الأمر بإعـادة التحقيق ومن ثم
الـبت فـيه إمــا بــالمـصــادقــة علــى القــرار الـصــادر في
القـضيـة بـالإفـراج أو بـإصــدار الحكم بـالعقـوبـة إذا
كان القرار الصادر في القضية يتضمن إسناد تهمة
إلـى المـتهم وكــانت العقـوبــة عن تلك الجـريمـة تقع
ـــــإحـــــالـــــة الأوراق ضــمــن صلاحــيــــــاته أو الأمـــــر ب

التحقيقية إلى المحكمة العسكرية المختصة.
الفرع الرابع

توقيف العسكري
المــــادة )19(- أولاً- لا يجــــوز إلقــــاء القـبــض علـــى
العـسكـري أو تـوقـيفه إلا بمقـتضـى أمـر صــادر من
ـــى قـــرار مـجلــس محـكـمـــة مخـتــصـــة أو بـنـــاءاً عل
تحقـيقي أو في الأحـوال التـي يجيــز فيهـا القـانـون

ذلك. 
ثــانيــاً- يــشتـمل أمــر الـقبـض علــى الاسـم الثـلاثي
لـلعـــسـكـــــري ولقــبه وهــــويــته وأوصـــــافه إن كــــانــت
معــروفــة ومحل إقــامتـه واسم وحــدته العــسكــريــة
ـــــوع الجـــــريمـــــة المـــســنـــــدة إلــيه والمـــــادة وصــنـفه ون
القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من
أصـدره وختم المحكمة أو الوحدة العسكرية المشكل

فيها المجلس التحقيقي.
ثـالثـاً- يكـون أمـر القـبض نـافـذ المفعـول في جـميع
أنحــاء العـراق وواجـب التـنفيـذ لـكل من وجـه إليه
وأعضاء الـضبط القضـائي ويظل سـارياً حـتى يتم
تنـفيــذه أو إلغــاءه مـن الجهــة الـتي أصــدرتـه أو من

سلطة أعلى منها مخولة قانوناً.
ــــوب إلقـــاء رابعــــا- يجـب اطـلاع العــسـكـــري المــطل
القـبــض علـيـه علــى أمـــر القـبــض الــصـــادر بحـقه

والتهمة المسندة إليه.
خــامـســاً- علــى كل مـن قبـض علــى عــسكــري وفقــاً
للقـانون أن يُحـضِر المـلقى القـبض عليه إلـى اقرب
مـركزللشرطة أو اقرب سرية انضباط عسكرية من
ــــى المحـكــمــــة الــتــي أصــــدرت أمــــر اجل عــــرضـه عل
القبـض بحقه أو علـى المجلـس التحقـيقي المـشكل

في وحدته.
ســادســاً- لكل مـن قبـض قــانــونــاً علــى عــسكــري أن
يجـرده من الأسلحـة التـي يحملهـا وعليه تـسليمه

في الحال إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض.
المـــــادة )20(- أولاً- يـــــوقـف العـــسـكـــــري في إحـــــدى

الحالات الآتية:
أ. إذا كــانـت الـتحقـيقــات تـتعـلق بجــريمــة معــاقـب

عليها بالحبس مدة تزيد على )3( ثلاث سنوات.
ب. إذا كان هنـاك ما يدعـو إلى التخـوف من هروب
العــسكــري أو إخفــاءه معــالـم الجــريمــة أو تلقـيـنه
شركاءه في الجريمـة أو إرغامه الشهود على الإدلاء

بشهادة الزور.
ج. إذا كـانت الجـريمـة المــرتكبـة من الجـرائم المخلـة

بالأخلاق والآداب العامة.
ثـانيـاً- في حـالـة تـوقيف أي عـسكـري أو عنـد إلقـاء
القبض عليه يجـب أن يحاط علمـاً بسبـب توقيفه
أو إلقــاء الـقبـض عـليـه خلال )24( أربع وعـشــرين
سـاعـة ويجب أن يـنظـر ضـابـط التـأديب في ضـرورة
إبقـاء العـسكــري المقبـوض عـليه أو المـوقـوف خلال
)24( أربع وعشرين ساعة من عملية إلقاء القبض
ـــوقـيـفه إلا إذا حـــالـت دون ذلـك ظـــروف علــيه أو ت
طـارئــة علـى أن لا تـزيــد علـى )72( اثـنين وسـبعين
سـاعـة ويـتعين علـى ضـابـط التــأديب إطلاق سـراح
المـوقـوف إذا لـم يكن مـشمـولاً بـأحكـام الفقـرات )أ(

وب( و)ج( من البند )أولاً( من هذه المادة .
المــادة )21(- أولاً- علـى آمـر الانـضبــاط العـسكـري
توقـيف الضباط والمراتب إذا كان هناك أمراً صادراً
من محكمة مخـتصة أو أي مرجع عـسكري مخول
قـانـونـاً بتــوقيفهـم أو إذا ارتكبـوا جـرمـاً مـشهـوداً أو

هربوا بعد القبض عليهم. 
ثـانيـاً- لآمـر الانـضبـاط العـسكـري تـوقيف المـراتب
فــورا إذا ارتكـبــوا بحـضــورهـم جـنحــة أو وُجــدوا في
حـــالـــة سـكـــر أو وُجـــدت ضـــدهـم أسـبـــاب كـــافـيـــة
للاعـتقــاد بــأنهـم ارتكـبــوا جــريمــة معــاقـب علـيهــا
بـالحـبس مـدة سنـة واحـدة وعـليهم تـسفيـرهم إلـى

وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
ثــالثــاً- لآمــر الــوحــدة أو الــرتبــة الأعلــى أن يــأمــر
بتــوقـيف العــسكــري الــذي تحت إمــرته علــى ذمــة
الــتحقـيق فــإذا كــان ضــابـطــاً يجـب إخـبــار رئـيــس
أركـان الجيـش عن تــوقيفه فـوراً أو بـأسـرع وقت مع

تقديم تقرير وافٍ عن سببه.
رابعـاً- لكل عسـكري إلقـاء القبض علـى العسـكري
إذا ارتـكب جرمـا مشهـودا وعليه تـسليمه إلـى اقرب

سلطة عسكرية لتقديمه إلى أمر وحدته. 
ـــوقـيـف العــسـكـــري في المــــادة )22(- أولاً- يجـــري ت
الموقف ويجب إبعاده عن السجناء كلما أمكن ذلك
كمـا يجب سحب يده من وظيفته العـسكرية طيلة

مدة توقيفه بمجرد صدور الأمر بالتوقيف .
ثانـياً- تـطبق بحـق الموقـوف المعـاملـة المتنـاسبـة مع
الغاية المتوخاة من الـتوقيف وبحسب ما هو مدون

في مذكرة التوقيف. 
ثــالثــاً- لـلمــوقــوف إذا لم تــدون كيـفيــة تــوقـيفه أن
يــزاول هــوايــاته الخــاصــة كــالكـتــابــة والقــراءة في
المـوقف بوجه يـتناسب مع رتـبته ويسمح له بـالمشي
في أوقـات معـلومـة وضمن حـدود معيـنة ولا يـسمح

له بحضور الاجتماعات العامة.
رابعـاً- يجب أن يـرتدي المـوقوف كـسوته الـعسكـرية

كاملة خلال أوقات الدوام الرسمي.
خـامسـاً- للضـابط المـوقـوف الـذي يـرى أن تـوقيفه
كـان بغيـر حق أو حـصلت إســاءة إليه أو لم يـنصفه
الآمــر بــالتــوقـيف أن يعــرض حــالـته علــى المـشــاور
القـانــوني في الفـرقــة وعليـة إصـدار الأمـر بـإجـراء
الـتحقيـق والبت في القـضيـة خلال مـدة لا تتجـاوز

)7( سبعة أيام.
سادساً- يجـوز بالاتفاق مع الـشرطة المحـلية إيداع
العــسكــري في مــواقفهــا عـنــدمــا لا يـتــوفــر مــوقف

مناسب في الوحدة العسكرية.
المـادة )23(-أولاً- مع مـراعـاة أحكـام المـادة )20( من
هـذا القـانون يـجوز تـوقيف الـعسكـري لمدة لا تـزيد
علـى )3( ثلاث أيـام إذا كـان ضــابطـا ولمـدة لا تـزيـد
على )7( سبعـة أيام إذا كان نائـب ضابط أو ضابط
صف ولمــدة لا تــزيــد علــى )10(عـشــرة أيــام إذا كــان
جنديا ويجب المباشرة بإجراء التحقيق في التهمة

المسندة إليه حال إيداعه التوقيف. 
ثانياً- إذا انقضت المـدة المعينة للتوقيف المنصوص
علـيهــا في الـبنــد )أولا( من هــذه المــادة قـبل انـتهــاء
التحقيـق فلسلطـة التحقـيق أن تطلب من المـشاور
القـانـوني تمـديـد مـدة التـوقيف لمـرة واحـدة ويجب
خلال هـذه المــدة إنهــاء التحـقيق والـبت في مـصيـر
المــوقــوف ســواء بـــإخلاء سـبـيـله أو بــإحــالـته إلــى
المحكمـة العـسكـريـة وفي حـالـة إيـداع القـضيـة إلـى
المحـكمــة العـسكـريـة فـأن آمـر تمـديــد التـوقـيف أو

إخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . 
ثالثـاً- إذا اقتضي تمـديد التـوقيف لأكثـر من المدد
المـنصـوص عـليهـا في الـبنــدين )أولا( و)ثــانيــا( من
هــــذه المــــادة بـــســبــب غــمـــــوض القــضــيـــــة أو لأجل
استكمـال الأدلة، فلـسلطـة التحقـيق إيداع الأوراق
الـتحقـيقـيــة إلــى المحكـمــة العــسكــريــة المخـتـصــة
لـتقريـر ما إذا كـانت هنـاك ضرورة تـوجب استـمرار
التـوقيف ولهذه المحكمـة أن تقرر ما يـقتضي سواء
بـتـمــديــد الـتــوقـيف لمــدة تعـّيـنهــا أو إخلاء سـبـيل

الموقوف.
المادة )24(- أولاً- يجوز إخلاء سبيل العسكري من
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القانون. 
ســادســاً- بـنـــاءاً علــى قــرار مـن سلــطـــة مخـتــصــة
للـمجلـس الـتحقـيقي وآمـر الإحـالــة أو من يخـوله
والمحكمة العسكـرية وضع الحجز الاحـتياطي على

خُمس الراتب الكامل للعسكري.
ســابعــاً- يمــارس آمــر الــوحــدة وضــابـط الـتحقـيق
والمجلــس الـتـحقــيقـي الـــسلــطـــات والــصلاحـيـــات
المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون
أصــــول المحــــاكــمــــات الجــــزائــيــــة رقــم)23( لـــســنــــة
1971المعــدل فـيـمـــا يخــص الـتــوقــيف والإجــراءات

الاحترازية.
المـادة )11(- أولاً- للـمحكمـة أو المجلـس التحـقيقي
أو القائـم بالتحـقيق أو آمر الـوحدة أن يصـدر ورقة
تـكلـيف بــالحـضــور للـمـتهـم أو الــشــاهــد أو أي ذي
علاقة بالدعوى أو القضية الجاري التحقيق فيها،
علـى أن تحرر الـورقة بنـسختين يـبين فيهمـا الجهة
الـتي أصــدرتهــا والاسـم الثـلاثي المـكلف بــالحـضــور
وشهــــرته وعـنـــوانـه العــسـكـــري والمـكـــان والـــزمـــان
المطلوب حـضوره فيهمـا ونوع الجريمـة التي يجري
الـتحقـيق فـيهــا ومــادتهــا القــانــونـيــة، أمــا إذا كــان
المـطلوب تكليفه بـالحضور غـير عسكـري فيتم ذلك
بـإصـدار ورقــة تكلـيف بـالحـضـور ويـبلـغ عن طــريق

مركز شرطة محل إقامته أو عملهِ.
ثانـياً- يفهـم العسكـري المكلف بالحـضور بمـضمون
ـــى الـنــسخـــة ـــوقــيعـه عل ورقـــة الـتـكلــيف ويـــؤخـــذ ت
الأصـليــة بــإمـضــائه أو بــصمــة إبهــامه وتـسـلم إلـيه
الـنسخـة الثـانيـة ويؤشـر علـى أصل الـورقة حـصول
الـتبلـيغ مع بيـان تـاريخه وسـاعته ويـوقعهـا القـائم
بـالـتبـليـغ، وإذا امتـنع العـسكـري المـطلـوب حـضـوره
عن تسلـم ورقة التكليف بـالحضور أو كـان غير قادر
علـى التوقيع لأي سـبب كان فعلـى القائم بـالتبليغ
أن يفهـمه بمـضـمــونهــا بحـضــور شــاهــديـن أو آمــر
الوحـدة ويتـرك له النـسخة الـثانـية بعـد شرح ذلك

في النسختين ويوقعها مع الشاهدين أو الآمر.
ثـالثـاً- إذا تـأكـد لــدى سلطـة التـحقيق أن الـشـاهـد
المـطلــوب حـضــوره غـيــر قــادر علــى الحـضــور لعــذر
مـشــروع فلـدى إرسـال احـد الأعـضــاء إليـه لتــدوين
إفادته متـى رأت أن الأحوال تـسمح بذلـك وللمتهم

حق الحضور ومناقشة الشاهد.
رابعـاً- إذا كـان الـشـاهــد مقـيمــا في محـل بعيــد عن
مــركــز سلـطــة الـتحقـيق فـيجــوز أن تــسـمع إفــادته
بطـريق الإنابـة من محكمـة التحقيق لـذلك المحل
إن كـان غيـر عـسكـري أو مـن المحكمـة العـسكـريـة أن
وجـدت وإلا فـمن آمـر الـوحـدة الـتي يـنتــسب إلـيهـا
الـشـاهـد إن كـان عـسكـريـا وعنـدئــذٍ عليهـا إن تحـدد
الأمــور المـطلــوب القـيــام بهــا والــوقــائع الـتـي يلــزم

تدوين إفادة الشاهد بشأنها .
خـامـسـاً- لــسلطــة التـحقيق إحـالـة من تـخلف عن
الحـضـور مـن غيــر العــسكــريين بـدون عـذر مـشـروع
إلـى محكمـة التحقيق المختـصة لاتخـاذ الإجراءات

القانونية بحقه.
المــادة )12(: لآمــر الــوحــدة أو المجلــس الــتحقـيقـي
عنــد حـصــول علـمه بحــدوث مــوت فجــائي أو وفــاة
مشـتبه بهـا أن يـطلب من الـطبـابـة العـدليــة إجـراء
عمليـة التشـريح لمعرفـة سبب الـوفاة وبـحضور ذوي
المتـوفـى إذا لـم يكـونـوا طـرفـاً في القـضيـة إن كـانـوا

معلومين.
المـادة )13(: يجـب تشـكيل المجلـس التـحقيقـي عنـد

تحقق إحدى الحالات الآتية:
أولاً- فقــدان أو تلف أو حـصــول ضــرر في مــادة مـن
المــواد الخــاصــة بــالخــدمــة العــسكــريــة ويــشـتــرط
لـتــشكــيل المجلــس الــتحقـيقـي في هــذه الحــالــة أن

تكون: 
أ. قـيـمــة الـضــرر خــارج صلاحـيــة آمــر الــوحــدة في

التضمين.
ب. الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم.

ج. الجـــريمـــة قــــد وقعــت علـــى سـلاح أو العـتـــاد أو
العـجلات أو علــى أي جــزء مـنهــا نـتـيجــة الإهـمــال

الجسيم أو المتعمد.
ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق.

ثــالـثــاً- فقــدان أو فـطــس أو إتلاف حـيــوان في وقـت
السِّلم.

رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة
بالخـدمة العسـكرية، أو عنـد بيع أو شراء أو رهن أو
ارتهان أو إخفـاء هذه المـادة أو حيازتهـا بسـوء نية أو

عند التصرف بها تصرف غير مشروع.
خـامـسـاً- حـدوث عـطل أو ضـرر أو إصـابـة في جـسم

أحد العسكريين أو عند وفاته.
سادساً- حدوث جريمة قتل أو جرح بليغ. 

المـادة )14(- أولاً- للمـتهم الحق في أن يبـدي أقواله
في أي وقت بـعد سـماع أقـوال أي شاهـد وان ينـاقش

أو أن يطلب استدعائه لهذا الغرض.
ثــانيـاً- إذا تـبين أن للـمتـهم شهـادة ضـد مـتهم آخـر

فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
ثـالثـاً- لا يحلف المـتهم الـيمين إلا إذا كـان في مقـام

الشهادة على غيره من المتهمين.
رابعــاً- لا يجبــر المتـهم علـى الإجـابـة علــى الأسئلـة

التي توجه إليه.
ـــة غـيـــر خـــامــســـاً- لا يجـــوز اســتعـمـــال أيـــة وســيل
مــشــروعــة للـتــأثـيــر علــى المـتهــم للحـصــول علــى
اعترافـه و يعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءة
المعـــاملــة والـتهــديــد بــالإيــذاء والإغــراء والــوعــد
والــوعيــد والتــأثيــر النفـسي أو اسـتعمـال المخـدرات

والمسكرات والعقاقير.
ســادســاً- تــدون أقــوال المتـهم في المحـضــر ويــوقعهــا
المتـهم ورئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي
أو القــائم بــالـتحقـيق بعــد تلاوته عـليـه وإذا امتـنع

المتهم عن التوقيع فيثبّت ذلك في المحضر.
ســابعــاً- إذا تــضمـنت إفــادة المتـهم إقــراراً بــارتكــابه
الجــريمــة فعلــى رئيـس المحـكمــة أو رئيــس المجلـس
التـحقيـقي أو القــائم بــالتحـقيق تــدوينهــا بنفـسه
وتلاوتهـا عـليه بعـد الفـراغ منهـا ثم يـوقعهـا رئـيس
المحكـمــة أو رئـيــس المجلــس الــتحقـيقـي أو القــائـم
بالتحقيق والمتـهم وإذا رغب المتهم في تدوين إفادته
بخـطه فـله ذلك علــى أن يتـم التــدوين أمــام رئيـس
المحكـمــة أو رئـيــس المجلــس الــتحقـيقـي أو القــائـم
ـــالـتـحقــيق، ثـم يـــوقـعهـــا المــتهـم ويـثـبـت ذلـك في ب

المحضر.
ثــامـنــاً- تــدون في المحـضــر الــشهــادات الـتـي طلـب
المـتهـم سـمـــاعهــا لـنفـي الجــريمــة عـنـه ويحـقق في
الأدلــة الأخــرى الـتي قــدمهــا المتـهم إلا إذا تـبين أن
طلب المتـهم يتعـذر تنفيـذه أو انه يقـصد بـه تأخـير

سير التحقيق بلا مبرر أو لتضليل القضاء.
المادة )15(- أولاً- عـند ارتكــاب العســكريين مـن غير
ب المـنـصــوص علـيهـــا في الـضـبــاط لجــريمــة الـتغـيّـُ
قـــانــون العقــوبــات العــسكــري فــإن صـلاحيــة إجــراء
المحاكـمة وفـرض العـقوبــة تكـون لضـابط التــأديب،

كون جريمة التغيب هي نوع من أنواع المخالفات. 
ثــانيــاً- عنــد ارتكــاب العـسكـريـين ضبـاطـا ومــراتب
لجـريمـة الـغيــاب أو الهــروب المنـصـوص عـليـهمـا في
قانـون العقوبـات العسكـري، فيجب تشـكيل مجلس
تحقـيقي لـتثـبيـت أسبــاب الغيـاب أو الهـروب وأنـواع
وأعـداد التجهـيزات والمـواد العسكـرية الأخـرى التي
تكـون قــد استـصـحبهـا وتحـال الأوراق الـتحقـيقيـة

إلى المحكمة العسكرية.
الفرع الثالث

سلطة الآمر عند انتهاء التحقيق
المـادة )16(: يـدقق آمـر الـوحـدة الأوراق التحقـيقيـة
عنـد عـرضهــا عليـه ويتخـذ بـشـأنهـا احـد القـرارات

الآتية:
أولاً- إعــادتهــا إلــى سلـطــة الــتحقـيق لاســتكـمــال

النواقص فيها.
ثانـياً- إحـالتـها إلـى سلطـة تحقيق أخـرى إذا وجد

من الضروري ذلك لسلامة التحقيق.
ـــى قـــرار سلــطـــة الـتـحقــيق ثـــالـثـــاً- المــصـــادقـــة عل

بالإفراج عن المتهم.
رابعـاً- إحــالتهـا إلـى ضـابـط التــأديب إذا كـان قـرار
السلطـة التحقيقيـة يتضمـن إسناد تـهمة بجـريمة
إلى المتـهم وكانت العقـوبة عن تلك الجـريمة ضمن

صلاحياته.
خــامــســـاً- رفع الأوراق الـتـحقـيقـيــة إلــى الآمــر أو
القــائــد المخـتـص إذا كــان الحكـم خــارج صلاحـيـته
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